كان كلامنا المتقدم في مناقشة التعارض الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أن قاعدة السلطنة أو استصحاب السلطنة لا يجري، لمعارضته لأصالة البراءة، بمعنى أن استصحاب سلطنة المالك على ماله، على العين غير التالفة، معارض بأصالة البراءة عن ضمان المثل أو القيمة في العين التالفة، وبالتالي: إذا جرى هذان الأصلان يتساقطان، فنعود إلى القول بالإلزام.
قيل: لا معارضة في المقام، بل في الحقيقة ههنا يد كل من الطرفين هي يد أمانة، فتجري قاعدة اليد، التي هي دليل اجتهادي، بمعنى أن المتعاطيين إذا أعطى كل منهما العين للطرف الآخر تكون يده يد أمانة، فإذا تلفت إحدى العينين نقول هكذا: بما أن هذه اليد يد أمانة فيسوغ لمن تلفت في يده العين أن يرجع إلى عينه، ولا تجري أصالة البراءة عن ضمان المثل أو القيمة، لماذا ما تجري أصالة البراءة؟ لأنه صحيح يده يد أمانة، وبما أن قاعدة اليد هي أصل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى الأصل الفقاهتي.
كان هذا هو الدليل الذي دلل به على عدم جريان أصالة البراءة، طيب إذا ما تجري أصالة البراءة ويده يد أمانة، وراح يرجع إلى العين التي أعطاها للطرف المقابل، نعم يرجع، لكنه يضمن المثل أو القيمة لوجود إجماع على ذلك، يعني بضمان المثل أو القيمة كما هو واضح.
...
لأنه هو كما قلنا بمجرد أن أعطيك هذه العباءة وتعطيني الجهاز الذي في يدك، يعني بمعنى أني أبيحك التصرف في عباءتي، وتبيحني التصرف في جهازك، فأنت تلف بعد، جاء فايروس خارج، هذه الأيام يرسلون فايروسات، تلف الجهاز أو تقفل هذا الجهاز بعد ما له، حتى الشركة هذه الأيام في بعض الأجهزة ما تعطيك يعني الباسورد لفتحه، فيتلف، ما تقدر تستخدمه.
....

إباحة بعوض، لكن هذه الإباحة بعوض ما تجعل ما في يدك ملكاً لك وما في يدي ملكاً لي، فبعد تلف أحد العوضين نقول ماذا؟ فيجري استصحاب السلطنة، فيجوز لك أن ترجع إلى، أنا أعطيتك العباءة، يجوز لي أنا العباءة المفروض باقية، يجوز لي أن أرجع إلى العباءة.
....

اسمعني، ولا تجري قاعدة البراءة عن ضمان المثل أو القيمة حتى تعارض استصحاب السلطنة، ماتجري، لماذا؟ لأن قاعدة البراءة نقول أصل نسميه دليل فقاهتي مقدم على الأصل العملي البحت، ذاك أصل البراءة أصل عملي بحت، فلماذا نقول ما تجري البراءة؟ لأن هذا مقدم في الرتبة، على مبنى الشيخ الأنصاري وغيره، الذي مر علينا، يعني بمعنى أن هذا إما وارد أو حاكم، في الحقيقة وارد، يعني يرفع موضوع جريان الأصل العملي.
....
قطعاً يده يد أمانة، لأنه متى تكون اليد غير يد أمانة؟ إذا كانت عادية، هذا أخذه بإباحة الشارع، لأن نحن أعطينا على قصد التمليك، فالشارع قال ما فيه تمليك، قال: إباحة، فأنت تتصرف في عباءتي بأي شيء؟ بإباحة الشارع، بحكم إباحة الشارع، لأني أنا قصدي التمليك، قال لك الشارع: أنت ما ملكت، كل واحد باقي، الجهاز في الحقيقة باقي، الذي أعطيتني إياه باقي على ملكك، والعباءة باقية على ملكيتي..
خلنا نأخذ العباءة الآن، العباءة تلفت عندك، فأردت أن ترجع إلى جهازك، يقول: ما فيه مانع، تستصحب قاعدة السلطنة بناءً على جريان استصحاب قاعدة السلطنة، أقول أنا: لا، ما تقدر تستصحب، لأن هذه استصحاب قاعدة السلطنة معارض باستصحاب ماذا؟ معارض بجريان أصالة البراءة عن ضمان المثل أو القيمة، أقول ما فيه معارضة، لماذا ما فيه معارضة؟ لأن اليد التي عندك، التي على الجهاز هذه يد أمانة، يعني ماتجيء البراءة لك تقول الأصل أني لا يجب عليّ أن أضمن هذا الجهاز، هذه العباءة التي تلفت في يدي، لماذا لا أضمن؟ لأن هذه يدي ليست عادية على الجهاز، الأصل أنك أنت قصدك تعطيني الجهاز لأملك الجهاز، وأنا قصدي أن أعطيك العباءة لماذا؟ لأملكك العباءة، لكن قال الشارع لا، كل واحد يبقى ملكه في ملكه، لكن أنا حكمت كشارع، خليت التصرفات التي تحدث من كل من الطرفين جائزة، الحكومة بالجواز من أين جائية؟ كحكم شرعي، طيب هذا الحكم الشرعي يجعل اليد عادية؟ 
....

لا، هذا يعني يتصرف فيها، ولا يجب عليه أن يضمن هذه العين إذا تلفت، لكن إذا أراد أن يرجع في العين التي أعطاها للتمليك في الطرف المقابل، هذا نقول ما يقدر يرجع إلى بضمان المثل أو القيمة لوجود دليل، وإن لم يرجع خلاص، وإن لم يرجع هذا كأنه جعله بدلاً عن العين التالفة، العين التي أعطاها للطرف المقابل، يعني إن لم ترجع في جهازك الذي باقي عندي، فجعلته بدلاً عن عباءتي التي تلفت.
....
الشارع أباحه، فمعنى إباحة الشارع له، كلا المتعاطيين قصده التمليك، قال الشارع: ترى ما يحدث تمليك وتملك من الطرفين، يبقى ملك كل على سلطنة صاحبه، تحت سلطنة صاحبه، فمعنى ذلك أن اليد التي أنت على عباءتي، بما أن الشارع أباح لك التصرف فيها، معنى أن يدك عليها ليست يداً عادية، انتفاء اليد العادية معناه أن اليد أمانة، بعد ما فيه إلا هذا..
....
لا، ما فيه...
...
 ما فيه هذا الحكي، يعني نحن عندنا ...
...
أصلاً هذه إباحة في قبال إباحة، الأجرة التي أعطيتني أنا، إذا تتصور أنه فيه أجرة، إباحة في قبال إباحة ما معناها، يعني أنت أبحت لي أن  أتصرف في جهازك، وأنا أبحت لك أن تلبس عباءتي تروح بها العرس والمجالس الفخمة وهكذا، فهذه إباحة، فهذه الأجرة هذه في الإباحة في قبال الإباحة..
...
لا، قلنا الإباحة هذه في الحقيقة بعوض..
....
أجل اليد هذه عادية؟ عندما تتلف الآن، تلفت، جاءت ريح وأقلت هذه العباءة التي أنت لابسها على كتفك، هذا إعصار جاء لكن ليس فيه نار، حتى ما احترقت العباءة، أقلتها ونقلتها إلى أين؟ لا، قارة أخرى، ليس بلداً آخر، بنجلادش موجودة في قارتنا، قارة أخرى، هذه الريح ما شاء الله، طيب الآن نحن نسأل قلت: تعال عباءتك راحت الآن، يعني أطارتها الريح، راح أرجع على جهازي، أقول لك، وتقول لي بعد أنا لا أضمن لا المثل ولا القيمة، لأن الأصل براءة ذمتي عن، أقول لك: لا، هنا قاعدة اليد تجري (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، صح الشارع أباح لك أن تتصرف فيها، لكن هذه الإباحة بضمان المثل أو القيمة أو ما جعل من الطرفين كبدل يعني، أنت خلاص الآن بما أنك ما تريد تضمن لا المثل ولا القيمة، اجعل جهازك خلاص ملكاً لي، المسمى..
...
خله بعد، حتى نسترسل لا نبقى في هذه النقطة، لأن نحن الآن نريد نقرر المطلب..
إذن عرفنا أنه ماذا؟ في حال التلف لإحدى العينين يسوغ لمن بقيت له العين، لم تتلف، أن يرجع، استصحاباً لقاعدة السلطنة، ولكنه لو رجع كما قلنا إما أن يضمن المثل أو القيمة أو يضمن البدل، يعني يخلي البدل ما يرجع فيه، يقول خلاص، جاء سيرجع، قال له ذاك: كيف ترجع، ولا جبت لي لا المثل ولا القيمة، قال: إذن خلاص، الجهاز الذي أعطيتك إياه لك، بدلاً عن عباءتك التالفة، واضحة الآن صارت المسألة..
نحن الآن عندنا تفصيل..
طبعاً أمس تتذكرون جئنا بفذلكة جميلة جداً، تتذكرون الفذلكة، هذه مهمة جداً تحفظون الحيثيات هذه، لأنه قلنا لماذا هذه اليد لا تضمن، لأنه في حال انعدام العباءة، أقلتها الريح، في حال الانعدام هو لا يضمن، في حال بقائها واضح أن يده ليست يداً عادية، حتى نقول بالضمان، في حال بقاء العباءة الشارع أباحه كحكم شرعي أن يتصرف فيه، أو المالك، حتى بناءً على أن المالك، أيضاً ما يجب عليه أن يضمن، في حال الانعدام ماذا؟ هذا ليس عنده يد عادية عليها في حال الانعدام حتى نقول يضمن، احفظوا هذه الفذلكة.. 

هنا تفصيل للمحقق النراقي، أشرنا في ذات مرة إلى أن المحقق النراقي من العلماء الجهابذة الأفذاذ، وصاحب نظر يعتني الفقهاء بأنظاره كما يعتنون بأنظار المحقق الكركي مثلاً، ونحن الآن في وضعنا الحاضر هناك جهابذة نعتني بأنظارهم، مثل المحقق النائيني، الكمباني، الأغا ضياء، هؤلاء الجهابذة، الآن في عصرنا مثلاً الراهن نعتني بآراء السيد الخوئي (يرحمه الله)، لأن هؤلاء مثل ما نعبر يعني أصحاب، أساطين العصر، أساطين هذه حلوة، كلمة أساطين، لأن الشيخ يستخدمها دائماً في الشيخ كاشف الغطاء (يرحمه الله)، فهؤلاء أساطين، جمع أسطوانة.
الشيخ أحمد ابن الشيخ مهدي هذا صاحب جامع السعادات، الأب اشتهر أكثر من الابن عند عامة الناس، والابن اشتهر أكثر من الأب في دائرة العلماء كصاحب نظريات، الذي هو صاحب عوائد الأيام، ومستند الشيعة، عنده دورة فقهية جميلة، مستند الشيعة، فيها أنظار، ماذا قال المحقق النراقي في المستند؟ عنده تفصيل، قال: هذا من تلفت العين بيده، إذا كان قصده الرجوع وإمضاء المعاملة، ففي الحقيقة بعد التلف ماذا يصير؟ يكون العوض الذي لدى الغير هو البدل، يعني ما يضمن، إذا كان قصده الرجوع لا يضمن، لأن العوض الذي للطرف المقابل، أنا عندي الجهاز وأعطيتك العباءة، ثم أنت الذي أباح لك الشارع أن تتصرف في عباءتي، قلنا تلفت العباءة، اقلتها الريح، احترقت العباءة، كان قصدك قبل أن تتلف العباءة أن ترجع، يعني ترجع العباءة إليّ وتأخذ الجهاز إليك، أو في مثالنا الأمس الكرسي، إذا كان قصدك الرجوع، هذا خلاص، بما أن قصدك الرجوع، هذا كأنه بمثابة إمضاء العقد، كأنه صحيح فيه إباحة، تلف أحد العوضين، فيه إباحة بحكم الشارع، تلف، أنت قصدك ترجع، بعد التلف خلاص، كأنك... لا العفو..
إذا كان ليس من قصدك الرجوع، قصدك الاستمرار، والاستفادة من هذه العباءة ما بقي الدهر، وتلفت، هذا خلاص يصير البدل الذي هو الكرسي أو الجهاز بدلاً عن العباءة، ما لك شيء، إذا كان قصدك الإمضاء والاستمرار، أما إذا كان قصدك الرجوع، وتلفت العباءة، فهنا لا، المسألة تختلف، كيف تختلف؟ لأنك أنت في الحقيقة تبقى الإباحة، يبقى كل واحد كأنه فيه، ما قصدك تمضي هذه المعاملة وتبقى العين تحت يدك إلى ما بقي الدهر، فبما أنه ليس من قصدك الإرجاع للعين، فبعد تلفها هنا نقول بضمان المثل أو القيمة، لأنه ما يصير، يعني ترجع، يجوز لك الرجوع مع ضمان المثل أو القيمة، إذا كان من قصدك الرجوع، يسوغ لك الرجوع مع ضمان المثل أو القيمة، أما إذا كان ليس من قصدك الرجوع، فخلاص، يكون ما أعطيته كبدل هو المسمى المجعول بدلاً عن هذه العباءة التالفة، واضحة الفكرة الآن لنا؟ واضح تفصيل المحقق النراقي في المستند؟ فرق بين قصد الرجوع وعدم قصد الرجوع، إن كان ليس من قصده الرجوع، فخلاص بعد يكون هذا الذي أعطاه بدلاً بدلاً، لأنه ليس من قصده الرجوع، كأنه أمضى المعاملة في الحقيقة، أما إذا كان قصده أن يرجع، يسوغ له الرجوع هنا بالقصد، يرجع ويضمن المثل أو القيمة، واضحة الفكرة لنا؟ 
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وغير الشيخ الأعظم، قالوا: إن هذا التفصيل الذي أورده المحقق الشيخ أحمد النراقي صاحب عوائد الأيام ليس في محله، لا فرق بين أن يكون قصده الرجوع، قصد الرجوع أو لم يقصد الرجوع، هذا القصد الذي في دخيلة نفسه لا يؤثر شيئاً، بيان ذلك، شوفوا المسألة، يقولون هكذا: لماذا قلت أنت أيها الشيخ أحمد (يرحمك الله) أنه إذا كان قصده أن لا يرجع، فلا يجوز له أن يرجع، لأن ما أعطاه هو البدل، أما إذا كان قصده الرجوع جاز له استصحاب سلطنته السابقة، وبالتالي يرجع ويضمن المثل أو القيمة، هؤلاء الذين يناقشون الشيخ أحمد يقولون بالبيان التالي: هل قصد الرجوع، قصد الرجوع بحد ذاته، أو عدم قصده يجعل فارقاً فارقاً في البين، يعني يجعل الفرق فارقاً أم لا؟ يقولون: أبداً، هذا القصد الداخلي في دخيلة نفسه ما يحقق فرقاً بين المسألتين، ما السبب في أنه لا يحقق فرقاً بين المسألتين؟ بالبيان التالي: لأن قصده للرجوع لا يصير يده يد أمانة، ولا يصير يده يداً عادية، أبداً، حتى نقول إن هذا القصد أو عدم القصد لهما تأثير في ضمان المثل أو القيمة تارة، وفي عدم ضمانهما تارة أخرى، هذا القصد لا يحول الواقع عما هو عليه، واضحة لنا الفكرة؟ يعني أن هذا التفصيل يقول هؤلاء الجهابذة تبعاً للشيخ الأعظم لا يوجب فرقاً بين المسألتين، حتى يكون إن كان من قصده عدم الرجوع تحول هذا الجهاز الذي تلفت العباءة في قباله إلى ملكاً لمن أعطي له الإباحة فيه، أنا الجهاز كان يصبح ملكي، لأنه ليس قصدك أنت ترجع، أما إذا كان قصدك الرجوع، لا، يجوز لك ترجع، تأخذ جهازك، لكن تضمن المثل أو القيمة لعباءتي، يقولون: هذا القصد النفساني ليس له تأثير في الضمان وعدم الضمان حتى يكون موجباً لهذا الفرق بين المسألتين، الفارق بين المسألتين، متى يكون هذا الفارق موجباً للميز بين المسألتين، يعني يجعل إحدى المسألتين تغاير المسألة الأخرى؟ لو كان هذا الفارق يجعل اليد تارة مثلاً عادية، وأخرى يد أمانة، لكن نحن نعرف أن الرجوع وقصد الرجوع، يعني الرجوع بالإرجاع، وقصد الرجوع لا يضيران ولا يؤثران شيئاً أبداً، لأن هذا قصدت أو ما قصدت، هو العين في يدك مباح لك التصرف فيها، والعين في يدي مباح لي التصرف فيها، فقصدي أو قصدك، هذا لا يغيران في الواقع عما هو عليه، فانعدام إحدى العينين، تلف إحدى العينين، لا يجعل إن كان قصدك عدم الرجوع جاز لك أن ماذا؟ قصدك عدم الرجوع، لم يجز لك أن ترجع، 
وإن كان قصدك الرجوع، جاز لك أن ترجع باستصحاب السلطنة، هذا القصد ما يؤثر شيئاً، واضحة لنا الفكرة كيف لايؤثر؟ لأن هذا لا يحول اليد عادية تارة ويد أمانة تارة أخرى، حتى يكون له فارق فارقاً في البين، ما يوجد أي فارق بين هذا القصد النفساني وعدمه...
....
هذا ليس عقداً، هما ناويان للعقد في الإباحة، لكن قال الشارع ما تحقق شيء، هذا كل واحد باقي على ملكية صاحبه، نحن هنا نسأل فقط أنه هل يجوز له أن يرجع أو لا يجوز له أن يرجع؟ الشيخ النراقي الشيخ أحمد (يرحمه الله) قال: إن كان قصده أن يرجع، جاز له أن يرجع، يعني جاز له الاستصحاب، استصحاب بقاء سلطنته على جهازه، وإن كان قصده أن لا يرجع، لا يجوز له أن يرجع، صح هو، لكن هذا أولاً هذا القصد متى تحقق؟ ليس بمجرد العقد، بعد الإباحة، هذا لا يقولون إن هذا العقد مقارن، القصد مقارن، الكلام في القصد المتأخر، بعد التلف نعم، يعني هو قبل التلف قصد أن يرجع في العين، ولكن تلتف، الآن قصد أن يرجع العين، سبحان الله إلا جاءت الريح هذه وأقلتها إلى مكان بعيد جداً، بحيث لايمكن إرجاع تلك العباءة، كان قصدك ترجع العباءة وتأخذ الجهاز، يقول: بما أنه قصدك جاز لك أن ترجع استصحاباً لسلطنتك، لكن إذا ما كان قصدك، فلا يجوز لك أن ترجع، بل يجب عليك أن تجعل الجهاز الذي لديّ ملكاً لي، هذا تفصيل الشيخ النراقي، نحن الآن وضحنا، قلنا إن هذا القصد بالإرجاع وعدمه لا يضيران ولا يؤثران ولا يحدثان فارقاً بين المسألتين، يعني قصد أو لم يقصد، جاز له الرجوع، بناءً على جريان استصحاب قاعدة السلطنة، ووجب عليه ضمان المثل أو القيمة، أو لا يرجع، ويصبح الجهاز ملكاً لمن هو في بيده بدلاً عن عباءته، بعد ما عندنا، فنسميه ضمان هذا المسمى، الذي كأنه ضمان المسمى، في الحقيقة هو ضمان المجعول، لأن هذه الإباحة في الحقيقة التي حدثت، ليست هي إباحة مجانية، إباحة بمسمى، إباحة بعوض، فعند ضمان إحدى العينين، أو عند تلف إحدى العينين وأراد أن يرجع، نقول له: ما تقدر ترجع، لابد أن تكون هذه العين التي أعطيتها وهي ماذا؟ أبحتني فيها بدلاً عن تلك العين التالفة، يعني بدل بالجعل، نحن جعلناه بدل جعلي، وإلا هو ليس بدلاً، قد يكون فيه تفاوت في القيمة، لكن هكذا، هذا كلام من؟ الشيخ الأنصاري والجهابذة الآخرون تبعاً للشيخ الأنصاري (يرحمه الله).
طبعاً ذكرنا أن المسألة فيها أكثر من تفصيل...
من التفصيلات في المسألة أن قاعدة السلطنة باقية، ويجوز الرجوع ويضمن المثل أو القيمة، وأصالة البراءة التي أجريناها في السابق أيضاً لا تجري، وهناك وجه لعدم جريان أصالة البراءة، ما هو هذا الوجه؟ 
مر علينا الوجه في السابق في عدم جريان أصالة البراءة بأن أحد الأصلين، الذي هو قاعدة اليد هو دليل فقاهتي، وأما أصالة البراءة فهي دليل اجتهادي، ودائماً نقدم الدليل الاجتهادي عل الدليل الفقاهتي، يعني الرواية مقدمة على الأصل العملي البحت، لأن الرواية أصل اجتهادي، والأصل العملي البحت ماذا نسميه؟ اصلاً فقاهتياً، هنا كذلك قيل إن أحد الأعلام قال هكذا: نحن نرى أن قاعدة السلطنة لها حكومة على أصالة البراءة، فلذلك أصالة البراءة لها محل من الأعراب، ليس لا محل لها، لا، يوجد لها محل من الإعراب، فارق بين هذا الرأي والرأي المتقدم، لكن المحل من الإعراب هذا يطير بوجود حكومة باستصحاب قاعدة السلطنة، يعني أحد الأصلين حاكم، أو لجريان القاعدة، فتكون القاعدة حاكمة على أصالة البراءة، فإذن هذا وجه، هذا الوجه نرفع به التعارض، ونتمسك به أين؟ بقاعدة السلطنة، ونقول: يجوز الرجوع، لا تكون المعاملة هذه بتلف إحدى العينين لازمة، بل يجوز الرجوع، لكن يضمن المثل أو القيمة، إن قلت: لا يجوز الرجوع لوجود معارضة وتساقط، نرجع إلى الأصل الإلزامي، قلنا: لا، معارضة غير موجودة، لماذا غير موجودة؟ لأن أحد الأصلين أو نفس القاعدة حاكمة على جريان أصالة البراءة، إما أن نقول هكذا، طيب إذا ما قبلنا أنها حاكمة، وقلنا لا، هذه ليست قاعدة سلطنة حتى تكون حاكمة على الأصل العملي البحت، استصحاب لقاعدة السلطنة، وذاك أصالة براءة، قلنا حتى مع كوننا نحن ما نجري قاعدة السلطنة، وإنما نجري قاعدة الاستصحاب، أيضاً الاستصحاب حاكم على أصالة البراءة، لماذا؟ للقاعدة التي مرت علينا في الأصول، دائماً إذا كان عندنا أصلان، أحدهما أصل عملي بحت، والآخر أصل عملي محرز، يقدم الأصل العملي المجرز على الأصل العملي البحت، وهنا يقال استصحاب قاعدة السلطنة بمثابة الأصل العملي المحرز، لأنه نحن ننظر إلى اليقين السابق، وذاك لا، مجرد براءة، أشك، البراءة ما فيها نظر إلى الحالة السابقة، ما فيها شيء من الإحراز، أصلاً الاستصحاب صاحب الجواهر جعله في رتبة الروايات، في عرض الروايات، على الأقل نقول هو أصل عملي محرز، يقدم على جريان أصل البراءة من باب تقدم الأصل العملي المحرز على الأصل العملي البحت، فماذا نقول هنا؟ نقول: نعم، وعند تلف إحدى العينين تبقى المعاملة جائزة، فيسوغ لمن تلفت في يده إحدى العينين أن يرجع إلى عينه، ويضمن المثل أو القيمة، إن قلت: لا يجوز له لوجود معارضة، قلنا: لا، صحيح يوجد معارضة بين الأصلين، لكن أحد الأصلين حاكم على الأصل الآخر، وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
